
يــة البرلمــان.. عنــدما يســعى نــواب ديكتاتور
تونسيون لتكميم الأفواه

, مارس  | كتبه عائد عميرة

في الوقت الذي تعمل فيه وزارة الصحة وغالبية الشعب التونسي جاهدين لإيجاد حلول تمكن البلاد
من مجابهة خطر انتشار جائحة كورونا، عكف بعض نواب البرلمان لصياغة مشروع قانون يهدف إلى

تحصينهم من الانتقادات التي تطال سلوكهم على منصات التواصل الاجتماعي.

كثر من  نائبًا، مستغلين الهلع والقلق الشعبي الكبير من أزمة وباء مشروع قانون جديد تقدم به أ
كورونا، الهدف منه، وفق العديد من التونسيين، تشديد التشريعات التضييقية وضرب الحريات في

بلادهم، وهو ما يفسر المعارضة الكبيرة التي وجدها، ما سرع بتجميده.

ية التعبير تقييد حر
ــالجرائم الإلكترونيــة مــن يتضمــن مــشروع القــانون المقــترح لتحــوير الفصــلين  و المتعلقين ب
يفها بعد نشرها، فيما كد من ز المجلة الجزائية، عقوبات سجنية ومالية لكل من ينشر أخبارًا يتم التأ

تضمن القانون عقوبات صارمة لقضايا الثلب على منصات التواصل الاجتماعي.

وينص مشروع هذا القانون الذي تقدم به  نائبًا ينتمون إلى أغلب الكتل البرلمانية، على أن يعاقب
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بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبغرامات مالية تتراوح بين  و ألف دينار تونسي
يــكي) كــل مــن يتعمــد الإســاءة إلى الغــير أو إزعــاج راحتهــم عــبر الشبكــات (نحــو . آلاف دولار أمر

العمومية للاتصالات.

ويرفع العقاب إلى الضعف إذا كان القذف واقعًا في أثناء عملية انتخابية أو في الستة أشهر السابقة
لوقـوع الانتخابـات، كمـا يضـاعف العقـاب إذا تـم القـذف مـن شخصـيات مسـتترة أو متنكـرة تحـت أي

مسمى، ويضاعف العقاب في حالة العود، وفق نص مشروع القانون.

ير الســابق مــبروك كورشيــد، بهــدف مــشروع هــذا القانون أعــده النائب عــن حركــة تحيــا تــونس والــوز
محاربـــة الأخبـــار الكاذبـــة وكذلـــك “أخلقـــة الحيـــاة السياســـية والاجتماعيـــة عـــبر التصـــدي للجريمـــة

الإلكترونية المتعلقة بهتك الأعراض والمساس بشرف الأفراد”، وفق قوله.
 

عبر العديد من الصحفيين التونسيين عن رفضهم لمشروع هذا القانون، كونه
سيكون مقيدًا لحرية النشر والتعبير في البلاد

 

يرجــع ســبب تقــديم مــشروع هــذا القــانون وفــق القــائمين عليــه إلى رغبتهــم في “حمايــة الديمقراطيــة
وترسـيخ قـدمها في تـونس ودعـم الإعلام النزيـه والشفـاف وإبعـاد عبـث المـال الفاسـد داخليًـا وخارجيًـا
والتصدي للجريمة الإلكترونية المتعلقة بهتك الأعراض والمساس من شرف الأفراد والجماعات والحد

من انتشار الشائعات”.

ويــرى صــاحب هــذا المقــترح ضرورة محاربــة الأخبــار الكاذبــة الــتي تغــزو مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في
تونس، معتبرًا أن هذه الأخبار تشكل تهديدًا للأمن القومي، وتم تقديم هذا المقترح للبرلمان منذ شهر

فبراير/شباط الماضي وأحيل إلى لجنة التشريع العام، دون أن يتفطن إليه الرأي العام التونسي.

واعتـــبر كورشيـــد أن الجريمـــة الإلكترونيـــة بـــاتت تهـــدد العمليـــة الديمقراطيـــة برمتهـــا في تونس، ممـــا
ــة ســتكون بالنســبة ــات المقبل ــار أن الانتخاب ــى اعتب ــة ”وعل يســتوجب إصــدار القــانون في مــدة معقول
كـدته للمجـالس الجهويـة في أفـق سـنة  وهـو مـا يتطلـب صـدور القـانون سـنة قبلها حسـبما أ

لجنة التوافقات”.
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معارضة كبيرة
ما إن خ مشروع هذا القانون إلى العلن وتداوله التونسيون بينهم، حتى تعالت الأصوات المستنكرة
يــــة التعــــبير في البلاد وتكميــــم الأفــــواه والرافضــــة لــــه، باعتبــــاره قانونًــــا رجعيًــــا يهــــدف إلى ضرب حر
فيها وتشديد الرقابة على النشر، ويحصن نواب البرلمان من أي نقد يتعرضون له في مواقع التواصل

الاجتماعي.

يــات العامــة للبلاد، وعــبرت هيئــة المحــاميين بتــونس عــن رفضهــا لــه، معتــبرة إيــاه ســعيا لــضرب الحر
وعبرت الهيئة وفق بيان لها عن استغرابها من السعي في تمرير بعض القوانين الزجرية لضرب حرية
التعـبير باسـتغلال الأزمـة الـتي يمـر بهـا العـالم كمـا دعت مجلـس النـواب الى رفـض التصـويت علـى هـذا
المشروع و الشعب التونسي إلى التنبه من مثل هذه المشاريع الخطيرة من حيث المحتوى و التوقيت

حسب ذات البيان.

وعبر العديد من الصحفيين التونسيين عن رفضهم لمشروع هذا القانون، كونه سيكون مقيدًا لحرية
النشر والتعبير في البلاد ويحصن أعضاء مجلس نواب الشعب من أي نقد، ما سيجعل تونس تعود

إلى الوراء في مجال حرية التعبير وفق قول العديد منهم.

بدورها، عبرت النقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضها لهذه المبادرة
التشريعية التي تتعلق بتنقيح الفصلين  و من المجلة الجزائية، ورأت النقابة أن مشروع هذا
القانون يتعارض مع الدستور ويضرب حرية النقد والتعبير ويعيد إلى أذهان التونسيات والتونسيين

فرق الرقابة الإلكترونية وتعقب المدونين زمن بن علي.

سرعة سحب مشروع هذا القانون، تؤكد قوة المجتمع المدني في تونس وعدم
قابلية الشعب التونسي للتراجع عن مكاسب ثورة الكرامة والحرية

ــة الــتي تقــدم بهــا ــادرة التشريعي كــد الاتحــاد العــام التــونسي للطلبــة أن مقــترح المب إلى جــانب ذلــك أ
مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب تعيد للأذهان صورة من صور ضرب الحقوق والحريات
يــة التعــبير والصــحافة وغيرهــا ممــا كرســه دســتور الثــورة ترجمــة لنضــالات الأساســية وعلــى رأســها حر

وتضحيات الشعب التونسي.

ويرى العديد من التونسيين أن مشروع هذا القانون يؤسس لعودة البلاد إلى مربع الاستبداد الذي
كان سائدًا قبل ثورة يناير/كانون الثاني ، ويشرع لعودة الديكتاتورية في تونس، بعد أن حققت

البلاد أشواطًا كبيرةً في مجال حرية التعبير.
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وجاء في صفحة الفكر السياسي “نواب على مصالحهم، نواب ضد الشعب.. إن ما تم تداوله على
يـات مـن طـرف النـائب المـبروك كرشيـد، النـائب عـن صـفحات الفيسـبوك لمقـترح القـانون المصـادر للحر
حـزب تحيـا تـونس ومـن معـه مـن النـواب الذيـن سـاهموا بالإمضـاء علـى هـذا المقـترح هـو دليـل علـى

قبحهم واستبدادهم والحنين إلى العودة إلى أيام القمع والظلم”.

بدورها كتبت خلود معلقة على نص مشروع هذا القانون: “سنبقى شوكة في حلق كل ظالم، سياسة
تكميم الأفواه انتهت. لقد فاتكم القطار الذي حمل معه من كانوا قبلكم لا تلعبوا هذه اللعبة لأن

الشرفاء والحرائر ستجدونهم في الشوا مثل السيل الجارف”.

كـــبر وأرقى مـــن عـــرض هكـــذا وكتـــب الناشـــط أحمـــد الجديـــدي: “انتظرنا مـــن مجلـــس النـــواب دورًا أ
مقترحات خلسة زمن الحرب التي يقودها الإطار الطبي والشبه طبي والأمني والعسكري وكل مرافق
الدولـة للسـيطرة علـى هـذا الوبـاء، لكـن مـا بـالطبع لا يتغـير فـالشعوب تصـنع روادهـا إلا نحـن نفـرز في

بعض من الأحيان أخطاء صندوق قاتلة، يسقط هذا التنقيح”.

تراجع ثم سحب مؤقت
نتيجــة هــذا الرفــض الكــبير، قــرر مجموعــة مــن أعضــاء مجلــس نــواب الشعــب، ليلــة الأحــد، ســحب

توقيعاتهم من المبادرة، مشددين على أنهم “سيبقون مدافعين عن مكاسب الثورة وحرية التعبير”.

وأعلــن النــائب في البرلمــان، صــافي ســعيد، في تدوينــة علــى صــفحته الخاصــة علــى موقــع التواصــل
الاجتمـاعي فيسـبوك، سـحب تـوقيعه مـن مـشروع القـانون، مشـددًا أنـه “سـيظل مقاومًـا لكـل أنـواع

الغطرسة والشتم والقذف البذيء والعشوائي”. 

كما أعلن النواب الآخرون على غرار فيصل التبيني عن صوت الفلاحين، وخالد الكريشي وليلى حداد
عن الكتلة الديمقراطية وسفيان طوبال عن حزب قلب تونس، سحبهم توقيعهم عن هذا المقترح

الذي أثار حفيظة التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

هذه الانسحابات المتتالية، جعلت صاحب المبادرة مبروك كرشيد يعلن سحب مشروع القانون الذي
تقدم به على أن يعمل عليه لاحقًا بعد أن يتم تجاوز جائحة كورونا، ورغم تعليقه لهذه المبادرة، أبدى
كـــد في تدوينـــة نشرهـــا علـــى صـــفحته الخاصـــة بموقـــع التواصـــل كرشيـــد تمســـكًا كـــبيرًا بهـــا، حيـــث أ
الاجتماعي فيسبوك أن “هذا المقترح لا يمس الحريات ولا يستهدف أي مدون شريف ولا يطال إلا

شبكات الكذب والإشاعة المغرضة التي تلوث حياتنا جميعًا”.

ورأى النائب عن حزب تحيا تونس الذي يقوده رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، مبروك كرشيد

https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%20%D9%83%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF&epa=SEARCH_BOX


في نفس التدوينة أن مقترحه لا يهدف إلي تحصين النواب ولا حمايتهم.. وأن البلاد في حاجة ماسة
إلى قانون ينظم اخطر قطاع يؤثر علي الحياة اليومية وهو مجال التواصل الاجتماعي .”

سرعة سحب مشروع هذا القانون، تؤكد قوة المجتمع المدني في تونس وعدم قابلية الشعب التونسي
يــة التعــبير الــتي ناضــل مــن أجلهــا يــة وعلــى رأســها حر للتراجــع عــن مكاســب ثــورة الكرامــة والحر

التونسيون وراح ضحيتها العشرات منهم.

/https://www.noonpost.com/36525 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/36525/

